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صلاة القضاء
الجلسة 80 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

المطلَق الظن ةمدی حجی
لقد تَحدّثنا بأنّ:

‐ أکثر الفقهاء قد أنروا لزوم التَّرتیبِ لدی فرض الجهل کما أسلفنا مقالتَهم.

.المطلَق لدی تحقّق الظّن إلا أنّ بِضعاً من الأجلاء قد استَوجبوا التّرتیب ‐

‐ و بضعاً آخر قد استوجبوا التّرتیب حتّ لدی فرض الوهم.

و الصواب أنّ الظّن المطلق یعدّ حجةً ف باب الموضوعات حیث إنّ کثیراً من الأعلام یلحقونَ الظن المطلق بالعلم ‐و قد کرسنا
لهذا العنوانِ کتاباً مستقّ‐ و حیث إنّا قد استَوجبنا التّرتیب لدی فرضِ العلم فسیتوجب التّرتیب تماماً لدی فرضِ الظّن المطلق

أیضاً.

تشریع لنا ف ام فحسب إذ لا دلیلباب الأح ف ناهالمطلق" فقد ع بالظّن حرمة العمل و أما مقالةُ الشّیخ الأعظم حول "أصالة
الأحام و الإفتاء به إلا لدی فرض الحجة البالغة، فبالتّال لا یحرم اتّخاذُ الظن المطلق ف الموضوعات، فإنّ القاعدةَ الشّهیرةَ

عدّ من إحدی اعتباراتِ الظَّنالأغلب" ی ةً أنّ مورد "الأعمو خاص ینةً لدی الأصولیالأغلب» تعدّ حج بالأعم الشی قلحالظن ی«
بحیث لو لم تَتحقّق الأغلبیةُ الساحقةُ لما أضر بحجیة الظّن فإنّ حجیتَه مسدَّدةٌ من سبل أخَر أیضاً نظیر: الظّن بعدد الرکعات و

جهة القبلة و عددِ الطّواف و... حیث قد أحصینا 20 نموذَجاً ‐روائیةً و فتوائیةً‐ تَشهدُ عل حجیته ف الموضوعات، فلیست
حجیتُه ف تل المجالاتِ لأجل التّعبدِ بالدلیل الخاص بل نظراً لحجیته ف الموضوعات.

الإمعانُ ف مقالة صاحب الجواهر حول التّرتیب
ها صاحبرأخری قد استَحض للدی الجهل به، فاستدلوا بدَلائ ّحت تیببوا الترلقد تَحدّثنا مسبقاً بأنّ ثلّةً من الأعاظم قد استَوج

:الجواهر قائلا

«بل ف التذكرة «أن الأقرب فعله (الترتیب) حال الجهل به» بل جزم به ف الإرشاد، بل ف الرياض «لا ريب أنه أحوط و أول» بل
ف المفاتيح نسبته إل من عدا العلامة و الشهيدين، حيث قال: «و الآخرون عل وجوب الترار» و لعلّه:

1. لإطلاقهم (الفَتاوی) وجوبه (التّرتیب) كالخلاف و السرائر و المتن و غيرها.

2. و هو مع أنه (الترتیب) أحوط ف البراءة عما اشتغلت الذمة به من الصلاة بيقين لا يخلو من قوة.
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3. لعدم صلاحية الأصل (البرائة عن التّرتیب) لمعارضة المقدَّمة الحاصلة بسبب استصحاب وجوبه (الترتیب حتّ لدی الجهل
به).

4. وإطلاق الأدلة السابقة من معاقد بعضِ الإجماعات (بحیث قالوا "أجمع الفقهاء عل الترتیب" فهذه العبارة مطلقةٌ حت لدی
الجهل).

5. و الأخبار الت لا مدخلية للعلم و الجهل فيما يستفاد منها (فابدأ بأولهن) خصوصا الحم الوضع (و هو الترتیب) كما ف غيره
من التاليف (الت یتوفر فیها الحم الوضع أیضاً).

مما یعن أنّه لا ترابطَ ما ببن حم الوضع و التّلیف من کافّة الجهاتِ ‐حتّ العلم‐ فحتّ لو افتَرضنا أن الحم الوضع قد
اتُّخذَ من التلیف فلا یعن أنّ کافّة الشّرائط الدّخیلة ف التّلیف ستَسرِي ف الوضع تماماً، کلا، إذ البلوغُ ‐مثلا‐ یعدّ شرطاً

رئیسیاً ف إجراء الحم التّلیف بینَما لم یعتبر أساساً ف إجراء الحم الوضع فإنّ الطّفل سیتحقّق ف حقّه الضمانُ بالإتلاف و
سیتنَجس ثیابه وبدنُه بالنّجاسة حتماً، فذل عنصر "العلم" حیث لم یتدخَّل ف إجراء الحم الوضع ‐التّرتیب‐.

:الآخَرِ قائلا واحداً تلو الدّلائل ةعن بقی جیبی ثم

6. و إن كان ظاهر مواردِها (الأخبار) هنا العلم، لنه ليس ظهور شرطية كما هو واضح.

:لرفضِ وجوبِ التّرتیب‐ قائلا‐ مطروحة لدعوی تَصدّی الجواهر ثم

7. «و دعوى اعتبار العلم ف كل حم وضع (کما اعتبر العلم ف التلیف) استُفيد من أمرٍ (تلیف) ضرورةَ استلزامه التليف
بالمحال (و الحرج) بدونه (العلم).»

و بعبارة جلیة للدَّعوی: لو أسس الشّارعُ قاعدةً کلیةً کقاعدة "عل الید ما أخذت" فسیظل الضمانُ ‐الحم الوضع‐ مطلقاً
‐ لیفت متّخَذَ من حالم الوضع مةَ فیقول بأنّ الحتقییدَ هذه العمومی یود العلم و الجهل، إلا أنّ المدّع حتوي فرضبحیث ی

‐ الوضع مالح علینا أن نُحدِّد ضفترقد أنیطَ بالعلم فی لیفوحیث إنّ الت لیفّم التکالتّرتیب‐ منوطٌ بمدی ظهورِ الح
الترتیب‐ بالعلم أیضاً، فف صورة الجهل لا تَتوجب رعایةُ الترتیب.

:قائلا ها الجواهرفضفر

«(قبال العلم الإجمال ف) إن أريد العلم التّعيين المنع ممنوعةٌ كل»

التّرتیب بقد استَوج رير (لأنَّ المدّعّبالت (کعاتبمجموع الر) 8. و لا تُجدي (دعوی وجوب الترتیب) إن أريد ما يشمل الحاصل
.(ّریر حتّبالت المقصود التّرتیب تحقّقلدی الجهل أیضاً بینما لا ی

رعایة هنا (ف (نالتّم) ضرورةَ حصوله ،من كل شرط استفيد من أمر أو نه "ناستفادة "اعتبار التم 9. كما أنه لا يجدي تسليم
.خفكما لا ي التّرتیب) و لو بالمقدِّمة

10. و (کما لا یجدي) عدم المحالية بل و الحرج ف الترار، ضرورة كونه كمن فاته مقدار ذلك (من الصلوات) يقينا الذي من



المعلوم عدم سقوط القضاء عنه لمشقَّته بثرته (إذ کافّةُ الفقهاء یستَوجِبونَ القضاء لمن لم یصل 10 سنین، فعلیه أن یعیدَها تماماً
حت لو انحرج لأجلها).

11. عل أنه لو سلّم الحرجية ف الجملة فهو (الحرج) سبب ذلك ف بعض الأفراد أو أكثرِها (فلا یحق لنا أن نُفت بسقوط القضاء
بصورة کلیة فلو فاته 30 صلاةً لما انحرج فیها أساساً إذ الحم تابع لفعلیة موضوعه).

12. و أقصاه السقوط (الترتیب) فيما یتحقّق الحرج به دونَ غيره كما هو ظاهر الأستاذ ف كشفه (الغطاء) ف أول كلامه بل
.(والخوئ یمیدانِ الحکما قد اختاره الس) هصريح

كما ف (العدد نظیر العصر و الظهر تحدَةم کما ف) ما وجب عليه ريرٍ علزيادة ت 13. بل قد لا تَحتاج مراعاته (الترتیب) إل
بعض الصور المفروضة ف باب الوضوء من الذكرى.

14. و دعوى الإجماع المركب (بأنّ کافّة الفقهاء ینحصرونَ ف رأیین: إما وجوب التّرتیب و إما سقوطُ وجوبِ التّرتیب ف الجهل،
فلا نَمتَل قولا تفصیلیاً ثالثاً بأنّه انحرج المرء فلا یجب الترتیب و إن لم ینحرِج فیتوجب الترتیب) الذي هو حجة ف مثل هذه

المسائل، عهدتُها عل مدعيها (حیث لم یتسجل لدینا الإجماعُ المرکب).[1]

فحتّ الآن قد طَمس الجواهر عل وجوب التّرتیب لدی الجهل، و لن بعدَ هذه اللّحظاتِ فصاعداً سیستَعرِض الجواهر مقالةً
:قائلا ه، فابتَدَاتجیرح الفقه‐ لإثباتِ وجوبِ التّرتیبِ رغم مثیلُه ف شح‐ مستجِدَّةً عن بعضِ الفقهاء

بل قد يقال: بوجوب ترجيح إطلاق أدلة المقام (الترتیب) عل دليل الحرج بناء عل قبوله (الترار) لذلك (الحرج، فإنّ قاعدة "لاحرج"
محومةٌ لإطلاق أدلّة الترتیب بحیث حتّ لو تسبب التّرتیب الحرج لظل الترتیب واجباً):

1. كما أخرِج عنه (الحرج) فيما لو كان مقدار هذا المررِ معلوم الفوات (فحتّ لو علم أنه قد فاتَه 10 سنین فلا یجري "لاحرج" فإنّه
نظیر وجوبِ الحج المتسع الحرج بلا اختلاف).

2. و إن كان بينهما (التّرتیب و لاحرج) هنا تعارض العموم من وجه، (فهناک ترتیب بلا حرج وهناک حرج بلا ترر و ترتیب ولن
ف مادة الاجتماع سیتساقَطان) لأقلية أفرادِه (الحرج) منه (التّرتیب ولهذا سیقدَّم إطلاق أدلة التّرتیب الثیرة عل دلیل الحرج).

3. و خروج نظيرِه (الحرج) من معلوم الفوات بل و كثيرٍ من التليفات من صوم الهجير (ف الحر الشّدید فبجب الصوم) و قتل
النّفس (فحتّ لو استلزم القصاص الحرج لما زال وجوبه) و نحوهما (کالترتیب الحرج حیث رغم حرجیته ولنّه یجب) عنه دون

ذلك.

4. و معارضة ذلك كلّه بتأیيد دليل الحرج بعموم رفع المؤاخَذة عن الجاهل، و قوة عمومه من حيث كونه نرة ف سياق الإثبات[2]
كما ترى.

5. بل قد يقال بعدم شمول دليل الحرج له أصلا، إذ المراد نفيه ف الدين لا ما يوجبه العقل عند الاشتباه للمقدمة.

6. و لعله من ذلك كلّه ح ف مفتاح الرامة عن مصابيح أستاذه أنه قال: «المسألة لا تخلو من إشال و إن كان القول بالسقوط
[3]«.و لا تقصير لا يخلو من قوة» انته ون حرج(الترتیب) حيث ي
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